الفصل الثالث
الاستثمار الفندقي
عموميات حول النشاط الفندقي حول المفهوم والاهمية و الطبيعة والتصنيف والانواع والعوامل واساسيات الاستثماروعوامل نجاح الفندق كمشروع استثماري. 

 أولا :ماهية الاستثمار السياحي والاستثمار الفندقي
تعد السياحة اليوم من أهم القطاعات الاقتصادية في العالم إذ تسهم في توفير فرص العمل وتعزيز التبادل الثقافي وزيادة الإيرادات الوطنية. ومع توسع النشاط السياحي أصبح الاستثمار السياحي من المحركات الرئيسة لتطوير هذا القطاع الحيوي لما له من دور في رفع القدرة التنافسية للدول وتحسين صورتها السياحية وجذب مزيد من الزوار.
ويعد الاستثمار الفندقي أحد أهم فروع الاستثمار السياحي إذ يمثل الركيزة الأساسية لتطوير قطاع الإقامة والضيافة ويكمل منظومة الخدمات التي يحتاجها السائح أثناء رحلته فكلا النوعين من الاستثمار يسهم في تحقيق التنمية السياحية المستدامة من خلال تحسين البنية التحتية ورفع جودة الخدمات وزيادة الطاقة الاستيعابية للمواقع السياحية.
 فالاستثمار السياحي هو كل نشاط اقتصادي يهدف إلى تطوير البنية التحتية والخدمات المرتبطة بصناعة السياحة. ويشمل نطاقه جميع الأنشطة التي تعزز تجربة السائح وتسهم في تطوير الوجهات السياحية.  ويشير الاستثمار السياحي إلى تخصيص الموارد المالية لإنشاء أو تطوير المشاريع التي تستهدف دعم وتنمية القطاع السياحي بمختلف مكوناته، وتشمل هذه المشاريع مجالات متعددة مثل البنية التحتية السياحية التي تضم الطرق ووسائل النقل والمرافق الخدمية والمرافق الترفيهية والثقافية مثل الحدائق والمتاحف والمواقع الأثرية، إضافة إلى الخدمات السياحية التي تشمل وكالات السفر والإرشاد السياحي والمطاعم والمقاهي ويتضمن الاستثمار السياحي مشاريع متنوعة مثل النقل السياحي البري والجوي والبحري، وإنشاء وتطوير المرافق الترفيهية، والمتاحف والمراكز الثقافية، ومراكز المؤتمرات والمعارض، والمنتجعات السياحية والمناطق البيئية، ومراكز التسوق الكبرى والمرافق التجارية المرتبطة بالسياحة أما أهداف الاستثمار السياحي فتتمثل في جذب المزيد من السياح وتعزيز استقطابهم للوجهات المحلية، وتطوير البنية التحتية السياحية والمرافق العامة، وتحقيق الاستدامة الاقتصادية والاجتماعية للمنطقة المستثمرة، ودعم الصناعات المحلية المرتبطة بالسياحة مثل الحرف اليدوية والتجارة، ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للسائح وتحسين جودة التجربة السياحية.
 اما الاستثمار الفندقي هو فرع متخصص من الاستثمار السياحي يركز على تطوير وتشغيل المنشآت الفندقية وما يرتبط بها من خدمات الإقامة والضيافة. ويعد هذا النوع من الاستثمار من العوامل الحاسمة في إنجاح السياحة كونه يمثل البيئة التي يقيم فيها الزائر ويقيس من خلالها مستوى الخدمة السياحية في البلد. ويعني تخصيص الموارد المالية لإنشاء وتطوير مرافق الإقامة السياحية مثل الفنادق والمنتجعات والشقق الفندقية والنزل، ويهدف هذا النوع من الاستثمار إلى تحسين تجربة الإقامة للسائحين من حيث الجودة والراحة، مما يسهم في تعزيز جاذبية الوجهة السياحية وزيادة مدة إقامة الزوار فيها. ويشمل الاستثمار الفندقي عدة أنشطة مثل  إنشاء وتوسيع الفنادق بمختلف فئاتها من خمس نجوم إلى الفنادق الاقتصادية، وتطوير المنتجعات والشقق الفندقية والنزل السياحية، وإدارة وتشغيل مرافق الضيافة مثل المطاعم والمقاهي ومراكز اللياقة والترفيه، وتحديث الخدمات الداخلية وتحسين بيئة الإقامة من حيث الجودة والراحة والأمان. وتتمثل أهداف الاستثمار الفندقي في تحسين جودة الإقامة والخدمات المقدمة للنزلاء، ورفع مستوى رضا السياح والزوار، وزيادة الأرباح من خلال الإدارة الفاعلة للمؤسسات الفندقية، وتوسيع القدرة الاستيعابية لاستقبال أعداد أكبر من السياح، وخلق فرص عمل جديدة في قطاع الضيافة والخدمات السياحية، ودعم التنمية الحضرية للمناطق السياحية من خلال بناء منشآت حديثة ومتطورة.
وسنوضح هنا العلاقة بين الاستثمار السياحي والاستثمار الفندقي  اذ يمثل الاستثمار الفندقي جزءا أساسيا من منظومة الاستثمار السياحي فنجاح المشاريع السياحية يعتمد بدرجة كبيرة على توفر بنية فندقية متطورة تقدم للسائح خدمات إقامة مريحة وآمنة. وفي المقابل يسهم الاستثمار السياحي في توفير بيئة جاذبة لهذا النوع من الاستثمارات عبر تطوير البنى التحتية والخدمات المساندة و كلاهما يتكامل في تحقيق الهدف المشترك وهو تنمية القطاع السياحي ورفع قدرته التنافسية على المستويين المحلي والعالمي.

ثانيا :أهمية الاستثمار السياحي والفندقي:
تعد الاستثمارات السياحية والفندقية من الركائز الأساسية لتطوير القطاع السياحي وتعزيز دوره في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، إذ لا تقتصر أهميتها على إنشاء المشاريع السياحية فحسب، بل تمتد لتشمل تحسين البنية التحتية والخدمات التي تنعكس آثارها الإيجابية على جودة الحياة والنمو الاقتصادي في المجتمع. وتكمن أهمية الاستثمار السياحي والفندقي في قدرتهما على تحقيق مكاسب اقتصادية مباشرة وغير مباشرة، فهما يساهمان بشكل مباشر في خلق فرص عمل جديدة وتوليد إيرادات للحكومة والقطاع الخاص وبشكل غير مباشر في تحفيز القطاعات الاقتصادية الأخرى المرتبطة بالسياحة مثل النقل والتجارة والصناعات الغذائية كما يسهم هذا الاستثمار في تطوير البنية التحتية والخدمات العامة، فبناء المطارات والطرق السريعة لا يخدم السياح فقط بل يشمل السكان المحليين أيضا، مما يؤدي إلى تحسين الخدمات العامة ورفع كفاءة الاقتصاد الوطني. ومن جانب آخر فإن الاستثمار الفندقي يرفع من مستوى الخدمات السياحية ويعزز تجربة الزائر من خلال توفير مرافق إقامة متطورة ومريحة وهو ما يشجع على زيادة أعداد السياح وخاصة الأجانب الذين يبحثون عن وجهات تقدم معايير عالية من الجودة والضيافة.
وتتنوع الاستثمارات في هذا المجال إلى نوعين رئيسين الأول هو الاستثمار المباشر الذي يشمل الاستثمار الحكومي حيث تقوم الحكومات بتمويل وإنشاء المشاريع السياحية لتطوير المناطق التي تمتلك مقومات جذب طبيعية أو تاريخية، والاستثمار الخاص الذي يقوم به المستثمرون الأفراد أو الشركات لتطوير المرافق السياحية والفندقية. أما النوع الثاني فهو الاستثمار غير المباشر ويتمثل في السياسات الحكومية الداعمة مثل تقديم الحوافز الضريبية، ودعم الحملات الترويجية والإعلانية، وتوفير التمويل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة العاملة في المجال السياحي.
وللاستثمار السياحي والفندقي تأثيرات واضحة على الاقتصاد المحلي إذ تسهم هذه الاستثمارات في توليد فرص عمل مباشرة في الفنادق والمطاعم ووكالات السفر، وغير مباشرة في قطاعات البناء والنقل والخدمات. كما أن الإنفاق السياحي الناتج عن زيادة عدد الزوار يؤدي إلى تنشيط القطاعات الاقتصادية الأخرى وتعزيز التجارة المحلية ورفع مستوى الدخل القومي. ومن الجوانب المهمة أيضا أن تطوير البنية التحتية السياحية والفندقية يشجع على جذب الاستثمارات الأجنبية، فالمستثمرون الخارجيون عادة ما يتجهون إلى البلدان التي توفر بيئة سياحية آمنة ومهيأة بخدمات عالية الجودة. ومع كل هذه الفوائد تواجه الاستثمارات السياحية والفندقية عددا من التحديات التي قد تحد من نموها، من أبرزها ارتفاع تكاليف التمويل اللازمة لإنشاء المشاريع السياحية والفندقية، وهو ما يتطلب مصادر تمويل موثوقة سواء عبر القروض البنكية أو الاستثمارات الأجنبية. كما أن هذه الاستثمارات تتأثر بدرجة كبيرة بالاستقرار السياسي والأمني إذ يفضل السياح عادة الوجهات الآمنة والمستقرة، ولذلك فإن أي اضطراب أمني أو سياسي ينعكس سلبا على تدفق السياح والاستثمار في هذا القطاع. إلى جانب ذلك، تواجه المشاريع السياحية تحديات بيئية متزايدة مثل تغير المناخ والقيود البيئية المفروضة على التوسع في بعض المناطق الحساسة، مما يستدعي تبني سياسات استثمارية تراعي مبادئ الاستدامة وحماية البيئة.
وبذلك نجد إن الاستثمار السياحي والفندقي يمثلان حجر الأساس في بناء اقتصاد سياحي قوي ومتنوع، فهما يسهمان في دعم التنمية الاقتصادية، وخلق فرص العمل، وتحسين الخدمات، وجذب الاستثمارات الأجنبية، وتعزيز مكانة الدولة على خريطة السياحة العالمية، مع ضرورة أن تتم هذه الاستثمارات في إطار من التخطيط السليم والإدارة المستدامة التي تضمن تحقيق الفائدة الاقتصادية والاجتماعية على المدى الطويل.

ثالثا : عموميات حول النشاط الفندقي.
 يعتبر النشاط الفندقي اليوم من أهم الأنشطة الاقتصادية المتطورة في جميع أنحاء العالم، وقد اهتمت معظم الدول بهذا النشاط باعتباره أحد مظاهر التقدم لأي بلد إلى أن أصبح يطلق عليه اصطلاح " الصناعة الفندقية". و ظهرت منشآت فندقية ضخمة تنتشر فروعها في جميع أنحاء العالم.لقد أصبحت صناعة الفنادق من أهم المجالات التي يبرز دورها اليوم ويتألق ونحن على أعتاب القرن 21 م، فالتنمية الصناعية للعديد من الدول أصبحت تعتمد على هذه الصناعة العصرية لزيادة دخلها القومي وناتجها الاقتصادي على حد سواء  وتعتبر الفندقة صناعة سياحية لمؤسسة تجارية تشكل مزيجا من الخدمات المتجانسة أو بالمفهوم الكلاسيكي فإن صناعة الفندقة عبارة عن المنشآت والمؤسسات السياحية التي تقدم مجموعة من الخدمات التي يتم من خلالها عرض غرف ومنازل جاهزة وذلك بعقد ايجار لفترة مؤقتة  كما يمكن القول بأن الفندق هو المكان الذي يستطيع المكوث فيه جميع أولئك الذين يحسنون التصرف ويستطيعون دفع أجور إقامتهم وتسليتهم والخدمات الأخرى كالطعام فيكون لهم بمثابة بيت مؤقت، بيت بعيد عن البيت تتوفر فيه جميع مستلزمات الراحة لكنه مقابل أجور محددة.
وعليه مرت الفنادق من ناحية التطور التاريخي بعدة عصور، يمكن تقسيمها إلى العصور القديمة، والعصور الوسطى والعصر الحديث، وذلك على النحو التالي:
1: الفنادق في العصور القديمة  :ظهرت الفنادق عند الإغريق في أحضان المعابد، حيث كان الحجيج يفدون إلى أماكن العبادة لتقديم القرابين والفروض الدينية، ولذلك أنشأ الكهنة أماكن الضيافة حول المعابد وكانوا يتقاضون دخلها لأنفسهم، وبعد اتساع رقعة الإمبراطورية اليونانية (الإغريقية ظهرت الأماكن المخصصة التي تأوي التجار الذين يفدون إلى العاصمة، وبنفس الكيفية أنشأت أماكن صيافة في المدن والموانئ لتحقيق الأغراض التجارية، ليس هذا فحسب، بل ظهرت النزل الرياضية في بلدة "أوليمبيا" والتي كانت مخصصة للرياضيين. وعند الرومان - الإمبراطورية الرومانية - أنشأت الخانات على مشارف المدن وداخلها على طول الإمبراطورية حيث إليها الجنود العائدون من المعارك، والتجار والمسافرين العابرون، الذين يجدون فيها الإقامة والطعام والشراب والرقص والغناء، بقصد ابتزاز أموالهم، وكانت سيئة السمعة، ولم يرد ذكر للفندقة في الشرق القديم، نظرا لأن الشعوب الشرقية كانت تمتاز بكرم الضيافة، فمثلا في مصر القديمة كان الغريب عن الديار ينتقل بين ربوعها، فينزل ضيفا على أهلها، فهناك على سبيل المثال دوار العمدة، الذي كان الضيف يجد فيه الإقامة، والإعاشة بدون مقابل، ومازالت هناك الكثير من ذلك في مصر الحديثة حيث اليوم خاصة مع الغرباء عن المنطقة .

2: الفنادق في العصور الوسطى : المعتقدات الدينية في هذه الفترة كان لها تأثير على العمل الفندقي وكان يشار إلى النزل التي تقدم خدماتها بدون مقابل، جزء من مفهوم الرجل الصالح، ومع حلول القرن السادس والسابع عشر أصبحت الفنادق تتخذ صبغة تجارية، وهنا تحددت المهام الأساسية للفنادق في تقديم خدمات: الإقامة، الإطعام والترفيه. في بريطانيا التي عرفت تطورا هائلا في النشاط الفندقي شيدت الفنادق بجوار الطرق القريبة من المواصلات (العربات) مع تقديم خدمات ذات جودة، وقد استلزم لتشييد الصادق الحصول على تراخيص من حاكم المنطقة التي يقع فيها الفندق وما يميز الفنادق في هذه الفترة أنها مبنية بسور خارجي من الحجارة وبارتفاع كبير الحماية الفنادق من الأخطار الخارجية، ومع بداية القرن الثامن عشر ظهرت الأماكن المخصصة لتقديم القهوة في العديد من الفنادق، ويعد فندق (Henri (IV) الذي بني في مدينة (Nantes) بفرنسا من أشهر فنادق هذا العصر وكان يضم 60 سريرا، واعتبر آنذاك أفضل فنادق أوربا.

3: الفنادق في العصور الحديثة:أحذت العيوب التي التصقت بالفنادق في العصور الوسطى بالتلاشي والاختفاء، وأصبحت الفنادق حاليا تتحرى راحة الصيف، وتقدم كافة الخدمات التي تشبع حاجاته ورغباته، ليس هذا فحسب، بل هناك تطورات مستمرة ودائمة في هذا المجال.فبداية من القرن التاسع عشر شهد عديد الفنادق نموا كبيرا وتحسنا في نوعية الخدمات المقدمة، كان الفندق (Ter mont Hotel) بمدينة بوسطن الأمريكية الفضل في إحداث نقلة نوعية في خدمات الفندقة، بالإضافة إلى الخدمات الأساسية المنوطة بالفنادق أصبح هذا الفندق يقدم لكل زبون غرفة فردية بمفتاح لزيادة درجة الخصوصية مع توفير المياه والصابون داخل كل عرفة وتزويدها بمصابيح الغار وإسناد مهمة الإشراف على مطعم الفندق المدير فرنسي في سنة (1853) تم استخدام المصاعد البخارية لأول مرة، وفي مسنة (1875) تم بناء فندق ضخم في سان فرانسيسكو بالولايات المتحدة الأمريكية ويضم هذا الفندق 800 غرفة بتكلفة قدرها خمسة ملايين دولار ليصبح المكان المفضل عالميا لإقامة الاحتفالات والمهرجانات الكبرى، وفي سنة (1894) أصبح فندق (Netherhands) بنيويورك أول فندق يمتلك هاتف 
وزادت حدة تطور الفنادق حيث تم إدخال حمامات خاصة لكل غرفة وإدخال نظام الحجز وهذه الخدمة الأخيرة تعتمد على تسجيل بيانات النزلاء والغرف التي يفضلونها وتسجيلها في سجلات خاصة إذا عاود الزبائن الرجوع لذلك الفندق، ومع التطور في المواصلات وظهور القطارات في أوائل سنوات (1900) تمركزت الفنادق بقرب محطات السكك الحديدية. إلا أنه مع ظهور الأزمة الاقتصادية (1929) إلى (1935) أفلست الكثير من الفنادق. أما في بداية الخمسينات، ظهرت السلاسل الفندقية مثل سلاسل "هيلتون، سوفيتيل التابعة المجموعة أكور ..."، حيث عملت هذه الفنادق لإعطاء صور ونماذج خاصة بها لتمييزها عن بقية السلاسل الأخرى. وفي بداية الستينات ظهرت العديد من التحالفات السياحية، حيث ارتبطت مؤسسة طيران الأمريكية بالتعامل مع سلسلة فنادق هيلتون، وقامت الفنادق بتنفيذ بعض البرامج السياحية والتي تمثلت في قيام الكثير من الفنادق الأمريكية بتنظيم رحلات سريعة لزبائنها إلى العواصم الأوروبية وبأسعار منخفضة للغاية. TWA في فترة الثمانينات أنشأت الفنادق داخل مبانيها النواحي الصحية، حمامات السباحة، قاعات ممارسة الرياضة وملاعب التنس والاسكواش والرغبي والعولف أما منتصف التسعينات فقد شهدت نموا هائلا من حيث عدد وأحجام الفنادق وانتشار المنتجعات مثل منتجع شرم الشيخ بمصر

رابعا  : طبيعة النشاط الفندقي.
يتميز النشاط الفندقي عن غيره من النشاطات الاقتصادية سواء كانت صناعية تجارية، زراعية أو خدمية، فمثل هذه الميزات والخصائص للنشاط الفندقي تستدعي أخذ مجموعة من الاعتبارات عند اختيار وإعداد وتصميم النظام المحاسبي الملائم لتحقيق الأهداف المنشودة وزيادة فعالية التشغيل وتحقيق الدقة المطلوبة في العمليات المحاسبية ومنه فإن أهم مميزات النشاط الفندقي ما يلي 
1: الموسمية والتذبذب في معدلات الطلب :يختلف ويتباين مستوى النشاط الفندقي من عام إلى عام آخر حسب النشاط الاقتصادي، كما يختلف من موسم إلى آخر حيث يمكن تقسيم المواسم الفندقية الندرة، موسم الركود، وما بينها. إضافة إلى اختلاف موسم النشاط الفندقي في الشهر الواحد وأيضا اليوم الواحد وهذا يعتمد على طبيعة الخدمات التي يقدمها والسوق المستهدف.
2: التعامل النقدي السريع : يتم التعامل نقدا في النشاطات الفندقية وبمبالغ صغيرة نسبيا، باستثناء العملاء الدائمين من مؤسسات ووسطاء تجاريين حيث يتم تحويل حساباتهم إلى استناد المدينين على أن لا يتجاوز الحساب الحد الأعلى المسموح به. إضافة إلى اتسام المعاملات المالية مع العملاء بالسرعة، فالعميل يقيم لفترة يوم أو بضعة أيام ثم تنتهي علاقته المحاسبية مع الفندق، فلا بد من تحصيل ما يستحق عليه قبل مغادرته الفندق. ولا شك أن هذا يعني ضرورة توفر نظام محاسبي له نفس السرعة والدقة في عمليات تسجيل ونقل الحسابات الخاصة بالعملاء، مثل هذا النظام يفترض أن ينظم حساب العميل بشكل دقيق ومتكامل في أية لحظة حتى لا يتحمل الفندق خسائر فادحة، غير أن غالبية الدول النامية لا تتوفر على مثل هذا النظام.
3: تنوع النشاط الفندقي:النشاط الرئيسي للفنادق هو النشاط الخدمي إلا أنه يقوم ببعض الأعمال أو الوظائف ذات طابع تجاري، صناعي، زراعي ألا وهو الخدمات، يقوم الفندق بتأجير المحلات التجارية وشراء المواد اللازمة لتحضير الأطعمة والمشروبات كنشاط تجاري، كذلك يمارس الفندق النشاط الصناعي من خلال تحويل المواد الخام إلى وحبات غذائية جاهزة للعملاء ويتمثل النشاط الزراعي في بعض السلاسل الفندقية التي تشرف على إدارة مزارع خاصة بها بما يتناسب مع حاجاتها ويع الفوائض في الأسواق. أما النشاط الخدمي فهو السائد والغالب في النشاط الصدقي حيث يقوم الصدق بتقديم الخدمات الخاصة بالإيواء والأطعمة والمشروبات.
4: جغرافية النشاط الفندقي: يتم النشاط الصدقي بمناطق استراتيجية من وجهة نظر سياحية حيث يزداد الطلب على الخدمات الفندقية في مواقع معينة كما هو الحال في زيادة معدلات الطلب على خدمات الفنادق مثلا سوسة والحمامات بتونس، وسيدي فرح وبجاية بالجزائر
5: تأثر النشاط الفندقي بأذواق المستهلكين :يستقبل الفندق يوميا مريحا من العملاء ذوي ثقافات وجنسيات وأدواق مختلفة، ويحاول إشباع حاجات ورغبات جميع شرائح العملاء من خلال العرض الفندقي المناسب من العرف الفندقية، الأغذية والمشروبات ... الخ.
6: الاعتماد على العنصر البشري :يعتمد النشاط الفندقي على الأيدي العاملة التي يصعب إحلالها بالتكنولوجيا الحديثة، نظرا لضرورة وجود علاقات إنسانية يتوفر فيها الأحاسيس والتعامل اللائق وحسن الاستقبال، فالعنصر البشري هو الوحيد الذي تزداد قيمته مع مرور الزمن، على عكس الموارد الأخرى التي تتناقص قيمتها مع مرور الزمن مع وجود هذه المميزات إلا أن هناك بعض العيوب متمثلة في ساعات العمل الطويلة إضافة إلى اختلاف الورديات بين صباحية ومسائية وليلية ومعاناة بعض العاملين من ضغط العمل اليومي وتسعى الإدارة الصدقية ممثلة في فريق العمل الإداري والمالي لتحقيق عدة أهداف على مدار العام من بينها. زيادة الإيرادات، تقليل التكاليف إضافة إلى إعطاء صورة حسنة للفندق، والأهداف الفندقية السابقة لا يمكن تحقيقها فقط من خلال المعدات والتكنولوجيا الحديثة وإنما يجهد وإخلاص العاملين، فالامتياز ونجاح الإدارة الفندقية هو نتاج مجهودات العاملين المخلصة .
بناء على ما سبق يتضح لنا جليا أهم خصائص الصناعة الفندقية في النقاط التالية :
· دعم اقتصاد الدولة من خلال الإيرادات، فهي تساعد في تحسين ميزان المدفوعات
· أن أساس الخدمة الفندقية هي الترفيه والتسلية والراحة والإقامة
· الخدمة الفندقية يحضر مستهلكوها إليها ولا تذهب إليهم؛
· صعوبة الحكم على جودة الخدمة لأنها تكون غالبا غير ملموسة
· لا يمكن تخزين الصناعة الفندقية لاستعمالها عند الطلب في فصول الذروة؛
· تعتمد الخدمة الفندقية على العامل البشري.
أما آثار الصناعة الفندقية فيتمثل أهمها تدعيم تعارف وتقريب الصلة بين الشعوب حيث ينتج تبادل حضاري وسلوكي عند اختلاط السائحين بالمواطنين وإعطاء بعدا للبلد المضيف كالأمان وحسن الضيافة ورفع مستوى الخدمات والنظافة زيادة عن محاولة إزالة بعض السلبيات من الفوضى في الشارع العام كما  ان الصناعة الفندقية تؤثر في ق كليم وتنمية صناعة وإنتاج موازية مما يؤدي إلى تخفيض البطالة وإيجاد مجالات جديدة الفرص العمل فضلاعن تحول فنادق المناطق النائية الطاردة لليد العاملة إلى جاذبة لها مما يساهم في التوزيع العادل للثروة بالمجتمع كذلك فان الصناعة الفندقية تؤدي إلى تطوير صناعات أخرى وقيامها وتحسين ظروف المعيشة.
خامسا : التصنيف الفندقي وانواعه .
نظرا لتعدد الأسفار في العصر الحديث وتطور وسائل النقل باختلاف أنواعها (البرية الجوية، والبحرية) واردياد رغبة الأفراد في التنقل من بلد إلى آخر بحثا عن الراحة، أو العلاج أو التجارة أو الرياضة، تعددت أنواع الفنادق الموجودة في العالم واختلفت باختلاف طبيعتها والغرض الذي أنشأت من أجله.
فتنقسم الفنادق عادة إلى أصناف حسب درجة الجودة ومستوى الخدمات ونوعي بها التي تقدمها ويختلف ذلك من دولة إلى أخرى، ويمكن توضيح ذلك من خلال الشكل التالي :
1: التصنيف الفندقي وفقا لدرجة الفندق:هذا التنصيف عالمي ولكل درجة خدمات معينة تقدمها الفنادق وأسعار تتلاءم مع درجتها كالآتي ..
-الدرجة الممتازة هي الأرقى الأعلى سعرا حجمها كبير خدماتها متميزة والأطعمة والخدمات فيها ممتازة
-الدرجة الأولى: تصنف ضمن الراقية كل غرفة بها حمام وتلفاز وهاتف وخدماتها وأسعارها أقل من الممتازة
-الدرجة الثانية خدمات هذه الدرجة أقل وأسعارها أقل وخدمة الحمام لكل أربع أو خمس غرف
-الدرجة الثالثة هي محدودة الأسعار والخدمات، تكون الفنادق فيها أشبه بالشعبية.
2: التصنيف الفندقي حسب درجة الجودة حيث نجد التصنيفات التالية :
وتعتمد هذه التصنيفات على معايير موضوعية مساحة الغرف، وجود التلفاز، دورة المياه حسب كل طابق أو داخل الغرفة نفسها، الانترنت ... الخ. ومع ارتفاع حركة السياحة العالمية خلال القرن الحالي، فقد شهدت الخدمات الفندقية تطورات نوعية خاصة لدى المنظمات الفندقية الصغيرة.
3: التصنيف النوعي:يمكن تقسيم الفنادق من الناحية النوعية إلى الأنواع الآتية :
1- فنادق العبور يعتبر هذا النوع من أهم الفنادق وأكثرها انتشارا في العصر الحديث و الأسمى، في المدن التجارية والمناطق الصناعية الكبرى، حيث تتشابك قنوات النقل وتتقابل الطرق البرية والسكك الحديدية، وحيث تنتشر المحطات الرئيسية والموانئ البحرية والمطارات، وعادة تقام هذه الصادق على مساحات محدودة من الأرض كما يقل. الاهتمام بالتأثيث بعكس ما هو موجود في الفنادق السياحية الأخرى، وتشتمل فنادق العبور على الأنواع التالية. فنادق المدن فنادق المطارات بيوت الشباب والاستراحات السياحية.
2- فنادق الإقامة الدائمة هي الفنادق التي يكون غرضها إيواء النزلاء لفترة طويلة حيث يقيمون فيها لمدة سنة مثلا، وتقدم لهم الخدمات المعتادة التي تقدم لنزلاء الفنادق العادية، ويطلق عليها لفظ "بيت جماعي"، وتكون أسعارها منخفضة عن الفنادق الأخرى، ويمكن أن تحتوي على جميع المنافع الصحية ولوازم المطبخ ووسائل التدفئة والغار. 
3- الفنادق المؤقتة هي عبارة عن نوع من المعسكرات الصندقية التي تقام لفترة محدودة المناسبة معينة، وينتهي عملها بمجرد انتهاء المناسبة التي أنشأت من أجلها، وتجهز عادة بكافة ما يلزم للإقامة من أثاث ضروري، وأدوات صحية وإضاءة ومياه صالحة للشرب والاغتسال وغيرها.
4- الفنادق الموسمية هي تلك الفنادق التي يلجأ إليها النزلاء لقضاء فترة محددة قد تكون طويلة أو قصيرة وفقا للموقع والعوامل الطبيعية التي تمتاز بها المنطقة، سواء كانت في فصل الشتاء على الجبال الثلجية أو فصل الصيف على شواطئ البحر، وتتطلب هذه الفنادق توافر وسائل مختلفة للتسلية والترفيه كالملاهي والألعاب الأخرى، حتى لا يشعر النزلاء بالملل والضيق خلال الفترة الطويلة التي يقيمون فيها. كما يجب أن تتوفر على صالات كبيرة للانتظار ومكتبات وملاعب للتنس ومسابح إن أمكن.
5- الفنادق الرياضية تقام بالقرب من الملاعب الرياضية وغالبا ما توجد في المدن الرياضية أو القرى الأولمبية ببعض الدول الأوروبية وغيرها، ويراعي في تصميمها تجهيزها بالملاعب والأدوات والأجهزة الرياضية التي يستخدمها الرياضيون، وتقدم فيها الوجبات التي تتناسب مع حاجاتهم إلى أسلوب غذائي معين، بالإضافة إلى إمكانية تقديم الوجبات العادية لباقي النزلاء العاديين.
6- الفنادق العلاجية: تقع بالقرب من المياه المعدنية والكبريتية، يقصدها المرضى الراغبون بالاستشفاء والعلاج، وبها وسويسرا، وبلغاريا ... وقد تطورت الخدمات حمامات وأطباء مختصون بالعلاج الطبيعي، وتكثر هذه الفنادق في النمسا في الفنادق العلاجية لتشمل العلاج الصحي. وتوجد هذه الفنادق في أماكن خالية من الضوضاء ويتوفر بها الجو الصحي المناسب.
7- الفنادق المتحركة: تعد الفنادق المتحركة في واقع الأمر من الأنواع المستحدثة والفريدة من نوعها في صناعة الفنادق، وتقام عادة على أسطح متحركة سواء على سطح الماء، مثل الفنادق العالمة أو على سطح الأرض كعربات النوم في القطارات أو الكرفانات المقطورة خلف السيارات، وتسافر هذه الفنادق إلى مسافات طويلة، ولذلك فإنها تجهز بمختلف وسائل اللهو والتسلية خاصة في الفنادق العالمة التي تشهد تطورا كبيرا في عصرنا الحالي. 
8- الفنادق الدينية: تمتاز هذه الفنادق بالمناخ الروحاني بسبب وجودها بالأماكن الدينية المقدسة، وتعتبر فنادق خاصة بنوعية من النزلاء من ذوي العقائد والتسامح والتدين وتتوفر بها جميع الخدمات ما عدا الخدمات التي تتنافى مع الديانات والعقائد .
ان الاستثمار في قطاع الفنادق يعتمد على اختيار النوع المناسب من الفنادق وفقًا للموقع، السوق المستهدف، ومستوى الخدمة المرغوبة. تختلف تصنيفات الفنادق بناءً على العديد من العوامل، مما يساعد المستثمرين والمستثمرين المحتملين على اتخاذ قرارات مدروسة بشأن استثماراتهم.وان تصنيف الفنادق يعتمد على عدة معايير تشمل مستوى الخدمة، المرافق المقدمة، والجودة العامة، وتستخدم أنظمة التصنيف لتحديد مستوى الفندق بشكل واضح للسياح والمستثمرين. أهم أنظمة التصنيف هي:
1- التصنيف النجمي: يتم تصنيف الفنادق من نجمة واحدة إلى خمس نجوم، بناءً على الجودة والمرافق. الفنادق ذات الخمس نجوم تقدم خدمات ومرافق فاخرة، بينما الفنادق ذات النجمة الواحدة تقدم خدمات أساسية مثال: فندق "برج العرب" في دبي مصنف كفندق سبع نجوم (تصنيف غير رسمي أعلى من الخمس نجوم).
2-  التصنيف حسب الموقع:الفنادق الحضرية (Urban Hotels): تقع في المدن الكبرى وتستهدف المسافرين بغرض العمل أو السياحة. وفنادق المنتجعات (Resort Hotels): تقع في المناطق السياحية والمنتجعات الطبيعية وتستهدف السياح الباحثين عن الاسترخاء والترفيه.وفنادق المطار (Airport Hotels): تقع بالقرب من المطارات وتستهدف المسافرين الذين يحتاجون إلى إقامة مؤقتة بين الرحلات.
ج-  التصنيف حسب حجم الفندق : الفنادق الصغيرة: عادة ما تحتوي على أقل من 50 غرفة، وتستهدف النزلاء الباحثين عن تجربة أكثر حميمية  والفنادق المتوسطة: تحتوي على ما بين 50 إلى 300 غرفة، وتقدم توازنًا بين الراحة والخدمة الجيدة. و الفنادق الكبيرة: أكثر من 300 غرفة، وتقدم خدمات واسعة النطاق تستهدف السياح ورجال الأعمال على حد سواء.
3-  التصنيف حسب السوق المستهدف :فنادق الأعمال: توفر خدمات مخصصة لرجال الأعمال، مثل قاعات الاجتماعات والاتصال السريع بالإنترنت.فنادق العائلات: تركز على تقديم مرافق ترفيهية للعائلات مثل المسابح والأنشطة العائلية.فنادق الشباب: تستهدف الشباب والمسافرين بميزانية محدودة، وتوفر مرافق وخدمات أساسية.
وتصنف الفنادق بناءً على عدة عوامل من بينها مستوى الخدمةالموقع الجمهور المستهدف ونوع الإقامة التي تقدمهاو فيما يلي أبرز أنواع الفنادق:
1. الفنادق الفاخرة (Luxury Hotels):توفر أعلى مستوى من الخدمة والراحة، مع وسائل راحة فاخرة تشمل المطاعم الراقية، الخدمات الشخصية، والمرافق الترفيهية المتنوعة.
2. الفنادق المتوسطة (Mid-range Hotels):تقدم خدمات مريحة وراقية ولكنها أقل من الفنادق الفاخرة. تستهدف المسافرين العاديين والسياح الذين يبحثون عن تجربة مريحة ولكن بأسعار أقل من الفنادق الفاخرة.
3. الفنادق الاقتصادية (Economy Hotels):تقدم خدمات أساسية بأسعار معقولة، وتستهدف المسافرين الذين يبحثون عن إقامة بسيطة دون تكاليف عالية
4. فنادق المنتجعات (Resort Hotels):تقع في أماكن سياحية وتوفر مرافق ترفيهية مثل الشواطئ، ملاعب الجولف، والأنشطة الرياضية. تُعتبر ملاذًا للسياح الباحثين عن الاسترخاء.
5. الفنادق التجارية (Business Hotels):تستهدف رجال الأعمال وتقدم خدمات تلبي احتياجاتهم مثل قاعات الاجتماعات، الاتصال بالإنترنت السريع، والمواقع القريبة من مراكز الأعمال.
6. فنادق البوتيك (Boutique Hotels):فنادق صغيرة الحجم، تتميز بتصميمات فريدة وغالباا ما تعكس الطابع الثقافي للموقع الذي توجد فيه و تقدم تجربة مخصصة للنزلاء وتستهدف السياح الباحثين عن الإقامة المميزة.
سادسا : العوامل الداخلية والخارجية المؤثرة في النشاط الفندقي. 
1: العوامل الخارجية المؤثرة في طبيعة النشاط الفندقي. 
بشأن عوامل البيئة الخارجية والمتمثلة القوى القانونية والسوق وعوامل مالية ( اقتصادية ) وتكنولوجية وعوامل سياسية وعوامل ثقافية واجتماعية  لكل واحد منها تأثير غير مباشر على التنظيم الفندقي.
فالقوى القانونية المحيطة بالفندق تكون أكثر تأثيرا وتعقيدا لأن معظم التشريعات والقوانين والأنظمة سوف تنعكس على نشاط الفندق مثلا نظام الضرائب وقوانين العمل الخاصة بتشغيل العاملين وتشريعات الاستيراد والتصدير للمواد الغذائية والتكنولوجية ... الخ. 
أما فيما يخص حالة السوق فإنه يتسم بسمات خاصة تذكر منها العلاقة بين الزبائن ومقدمي الخدمات وشروط السوق، وحالة المنافسة بين الشركات الفندقية.
 كما تلعب العوامل المالية دورا فاعلا في نشاط الفندق من خلال قرارات الاستثمار مثلا، معدلات الفائدة ومستويات التبادل والضرائب.
أما العوامل السياسية فيمكن أن يكون لها دور مؤثر على العوامل الاقتصادية والقانونية الخاصة بالبلد المستقبل للسياح. والعوامل التكنولوجية في السنوات الأخيرة كان لها الأثر الكبير في النشاط الفندقي من خلال التطور التكنولوجي الذي دخل معظم نواحى الحياة الخدمية وبشكل خاص في مجال استعمالات الحاسوب في عمليات الحجز والدفع والاتصالات ... الخ.
وأخيرا العوامل الثقافية والاجتماعية، والتي بدأت تظهر بشكل واضح على سلوكيات وعادات الزبائن وكذلك الحاصلة في نمط الحياة، وهذه التغيرات تنعكس بشكل مباشر على قوى العمل في هذه الصناعة الحديثة. علما بأن هذه العوامل لا يمكن السيطرة عليها من قبل إدارة الفندق بل يتطلب الانتباه إليها وأخذها بعين الاعتبار في التنظيم الفندقي.
2: العوامل الداخلية المؤثرة في طبيعة النشاط الفندقي:
أما بشأن العوامل الداخلية فبال رغم أن هذه العوامل يمكن التحكم فيها من قبل إدارة الفندق من خلال إعداد استراتيجية إدارية ملائمة، علما بأن لها تأثير مباشر، وهناك من يعتبرها البيئة الخاصة للفندق والممثلة في العاملين، الزبائن المالكين، الحكومة، الممولين والمنافسين. فكما هو معروف في صناعة الفنادق أن العلاقة التبادلية بين مقدمي الخدمات أي العاملين والمنتفعين أو المستفيدين من الخدمات هم الزبائن دوي علاقة وثيقة ومباشرة. وعليه يتطلب من إدارة الفنادق أن تقوم بإعداد عاملين أكفاء، ماهرين قادرين على تقديم الخدمات بالشكل المطلوب وفقا لتوقعات الزبائن من خدمات جيدة تلبي رغباتهم وحاجاتهم لأنهم سوف يدفعون لقاء هذه الخدمات مبلغ من المال. في المقابل فإن المالكين أو المستثمرين يطمحون إلى الحصول على عائد معقول من المال لقاء عملية الاستثمار لأموالهم التي أصبحت في الآونة الأخيرة ترتفع بشكل كبير جدا.
والعامل الداخلي الرابع وهو الحكومة التي تؤثر بشكل مباشر على نشاط الفندق من خلال القوانين والأنظمة المتعلقة بهذا القطاع وكذلك وسائل الدعاية والإعلان التي تقوم بها الدولة في المهرجانات والمعارض الدولية وكذلك الاتفاقات السياحية التي تبرم بين الدول بشأن الاستيراد والتصدير السياحي. كما نجد أن الممولين يلعبون دورا فعالا في تزويد أو تجهيز الفنادق من بما يحتاجونه من المواد الغذائية والاستهلاكية والمستلزمات الضرورية التي تحتاجها الفنادق لتلبية رغبات وحاجات الزبائن، عليه فتوجد علاقة غير مباشرة بين الممولين في تقديم للأخير بما يحتاجون أو يرغبون الحصول عليه خلال فترة إقامتهم بالفندق، وعليه يتطلب من إدارة الفندق البحث عن ممولين ذوي خبرة في سوق الفنادق لكي يزودوا الفندق بالمواد المطلوبة في الوقت المحدد وبالأسعار المعقولة.
والعامل الأخير الداخلي المؤثر في البيئة الخاصة للفندق ألا وهو المنافسين، حيث يتطلب من إدارة الفندق الانتباه إلى المنافسين في السوق والذين يتمتعون بحصة سوقية جيدة من خلال امتلاكهم لنقاط القوة. لذلك فإن الحفاظ على نقاط القوة ومعالجة نقاط الضعف التي يتسم بها الفندق أمرا ضروريا وبشكل خاص طبيعة الخدمات المتميزة أو الفريدة التي تعتبر أحد السمات التنافسية الأساسية لنجاح الفندق في السوق وبأسعار معقولة
سابعا : أساسيات الاستثمار الفندقي.
إن الاستثمارات الفندقية شأنها شأن باقي الاستثمارات في القطاعات الأخرى، تتأثر بالتحفيزات والتسهيلات المتاحة، خاصة فيما يتعلق بجانب الاستقرار وتوفير العقار الفندقي بأسعار تحفيزية وتوفر البنية التحتية للمستثمر.
1- طبيعة الاستثمار الفندقي: يمتاز الاستثمار الفندقي بطبيعة ومميزات خاصة تجعله يختلف عن باقي الاستثمارات، ويعود ذلك أساسا الطبيعة الخدمة التي يقدمها وعليه نسعى من خلال هذا المطلب للتعرف على ذلك تعتبر الفنادق نوعا متميزا من الاستثمار العقاري حيث يدخل في مكوناتها كثير من الخصائص التي لها علاقة بما يطلق عليه المشروعات صانعة الدخل وهي تلك الأنشطة أو الخدمات الأخرى التي يعرضها الفندق من خلال إدارته، ومن خلال المنافذ المختلفة الموجودة بعقار الفندق، وهذا ما يجعل الاستثمار في الفندق يوصف بأنه استثمار عقاري ذو طبيعة خاصة حيث تستمد الفنادق قيمتها من خصائص معينة قد لا تكون مرتبطة بالاستثمار العقاري، فليس من الضروري أن يرتبط الاستثمار في هذا المجال بالملكية العقارية على الرغم من أنها تعتبر محتوى لها، ومن هذه المكونات ما يأتي :

1- الأثاث والديكور والتركيبات والآلات والمعدات ومعدات المطابخ ومعدات المغاسل ومعدات وأدوات صالة الاستقبال وأثاث المطاعم والسيارات والردهات حيث تصل قيمة هذه العناصر إلى نسبة قد تزيد عن 50% من القيمة الاجمالية للاستثمارات الفندقية الإدارة المتخصصة عالية الكفاءة، حيث يصل معدل تكلفة العمالة اللازمة لتشغيل الفندق إلى نحو 40% تقريبا من إجمالي
2- العمالة المدربة حيث تعتمد الفنادق باعتبارها مركزا لتقديم الخدمات على الأفراد والعمالة المدربة وا لادارك المتخصصة عالية الاداء حيث يصل معدل تكلفة العمالة اللازمة لتشغيل الفندق الى نحو 40‎%‎ تقريبا من اجمالي الإيرادات .
3- المال العامل حيث تقاس كفاءة الأداء الفندقي باقتناء مخزون كبير من مستلزمات التشغيل متمثلة في مستلزمات الغرف (وسائد، أغطية، منظفات ومستلزماتها .. الخ) ومخزون كافي وملائم من المواد الأولية الداخلة في إعداد الطعام والمشروبات ، والأدوات اللازمة للأعمال الإدارية الأدوات الكتابية، أجهزة الكمبيوتر ..)، وكذلك السيولة النقدية اللازمة لتصريف الشؤون اليومية للفندق.
 4- المخصصات اللازمة للإحلال والتجديد للأصول المستهلكة بالفندق، تلك الأصول التي تتعرض للاستعمال اليومي الكثيف كالأثاث، والغرف وغيرها من الأصول التي لابد من المحافظة عليها في كل الأوقات بحالتها الممتازة نظرا لأن الفندق عبارة عن منشأة عاملة مستمرة، تعتمد على تأجير الخدمة للضيوف ولأوقات قصيرة جدا وهو ما يتطلب من إدارة الفندق المحافظة على مستوى الأداء رغم التغيير السريع في نسب أشغال العرف اليومي أو الأسبوعي، أو الشهري.
وكما تم الإشارة إليه فإن العقار يعد محددا أساسيا للاستثمار الفندقي إذ تمثل قيمة الأراضي في الفنادق بنسبة تتراوح ما بين 10% و 30% من اجمالي التكاليف الكلية، بينما تمثل نسبة أقل في حالات خاصة، مثل تلك الفنادق التي تقع في مناطق تنموية جديدة أو على الطرق السريعة الموتيلات السياحية) أو تكون نسبة مكون الأرض فيها أكبر من هذه النسبة اذا كان موقع الفندق في المناطق التي تتسم بندرة المساحات وريادة الجذب السياحي خاصة في المناطق المركزية للعواصم والمدن المليونية.
وبناء على ما سبق يتضح لنا أن  الاستثمار الفندقي هو مشروع استثماري يكون على مستوى منشآت أو وحدات فندقية تخدم السائح في المقام الأول، وقد تكون هذه المنشآت في صورة فنادق قرى سياحية أو موتيلات... الح، ولا يغلب عليها طابع الإسكان الدائم وإنما تعني الإسكان السياحي.
2: الخريطة التنظيمية للاستثمار الفندقي:لا يختلف التنظيم الإداري للاستثمار الفندقي على اعتبار أنه مؤسسة فندقية عن أي مؤسسة تجارية أخرى تتكون من إدارة عامة للفندق يتبعها مجموعة من الإدارات والأقسام حسب نوع الفندق وحجم تعامله وينقسم هيكل  الإدارة عادة إلى ما يلي :
-المدير العام يتكفل بمساعدته نائب المدير العام للشؤون المالية والإدارية والقانونية ونائب المدير العام للشؤون التجارية والفندقية
وشمل الشؤون المالية أقسام الحسابات والمراجعة والخزينة حيث يتم تسجيل العمليات الخاصة بالفندق ماليا 
- إدارة الموارد البشرية وتتولى كافة الأعمال المتعلقة بشؤون المورد البشري وملفات الخدمة والتعيين والتدريب
- إدارة الشؤون القانونية وتتولى كافة النواحي القانونية التي تنشأ نتيجة تعامل الفندق مع الغيرة وبالنسبة للنشاط التجاري فيشمل إدارة المشتريات، التخزين، والتسويق.

3: حوافز الاستثمار في المشروعات الفندقية: تحظى السياحة في بلدان عديدة باهتمام الحكومات سواء لجذب المزيد من السائحين الأجانب أو توفيرفرص مناسبة للسائحين السكان لقضاء انجازاتهم داخل البلاد، قد تضمنت قوانين حوافز الاستثمار المتعاقبة نصوص صريحة لتشجيع الاستثمار في مجال الفندقة والسياحة. ما دفع الحكومات لتوفر حوافز جاذبة للمستثمرين في مجال الفندقة كتوفير الأراضي بالسواحل المختلفة للبلاد بأسعار منخفضة، مما يعني أن هناك دعما ضمنيا لتلك المشروعات ناهيك عن خدمات المرافق العامة التي تمثل حافزا إيجابيا هاما، ولاشك أن مثل هذه الحوافز تمثل عبئا عن الخزانة العامة للدولة ساء في شكل اعتمادات المشروعات البنيةالأساسية التي تمثل نفقات عامة تعود على المستثمرين في المشروعات الفندقية بالنفع .. وعليه تسعى العديد من الدول إلى تهيئة المناخ المناسب للاستثمارات عن طريق تقديم مساعدات مالية تستهدف تشجيع القطاع الخاص في المشاريع الفندقية، وهذا من خلال تقديم اعانات نقدية واعانات عينية أو قروض طويلة الأجل بمعدلات فائدة منخفضة تبسيط الإجراءات الإدارية والتقليل من العمليات الروتينية في الأوراق والمستندات وتوضيح القوانين، مما يساهم في تقليص الفترة الزمنية للحصول على الموافقات الأولية لتشييد المؤسسات الفندقية حوافر جبائية تتعلق بالإعفاءات والتخفيضات الضريبية والجمركية وتنشيط الدخول والخروج بالمطارات والموانئ إلى جانب توفير التسهيلات والتمويلات البنكية بقوائد منخفضة إلى المستثمرين في هذا المجال؛ إنشاء هيئات متخصصة كفيلة بتقديم خدمات الدعم الفني والتقني، التكوين والاستشارة.. إلخ للتأكد من الجدوى الاقتصادية والفنية للمشاريع الفندقية إلى جانب تكوين العاملين في القطاع الفندقي لضمان تحقيق المشاريع بالكفاءة والفاعلية المطلوبة تقديم مزايا للاستثمارات الأجنبية عن طريق توفير المناخ المناسب للاستثمار الفندقي الأجنبي و الاستقرار الاقتصادي والسياحي، كحماية رؤوس الأموال من التأميم والمصادرة، و إعطاء مصداقية أكثر ودعم إرساء عوامل ثقتها بالدول النامية.

ثامنا: اتخاذ القرار الاستثماري في المنشآت الفندقية.
لكي يتم الاستثمار الفندقي لابد من مراعاة النقاط التالية:
1: بحث معايير الاستثمار التي تذكر من بينها ما يلي :
· الكفاية الحدية لرأس المال الانتاجية لرأس المال المستثمر أو العائد على رأس المال المستثمر)؛
· التقدم العلمي والتكنولوجي
· عوامل أخرى مثل الاستراتيجية الترويجية والاعلامية المتبعة ومدى توفر استراتيجية تسويقية ملائمة للنهوض بالقطاع الفندقي والسياحي. 
2:   اكتشاف مصادر تمويل الاستثمار والاختيار فيما بينها على أساس ما تعرضه من تمويل وشروط هذا التمويل ، ونظرا لاحتياج كل منشأة أو مشروع إلى الأموال من أجل إنشائها وتطويرها بحيث تحصل على هذه الأموال بالاعتماد على مصادر التمويل الذاتية أو المصادر العائلية، أو باللجوء إلى الاقتراض من البنوك، ونظرا لخصوصية الاستثمار الفندقي الذي يتطلب أموال ضخمة فإنه يطرح احتمالية اللجوء إلى التمويل الخارجي.
3-: المناخ الاستثماري ومدى توفر الاستقرار الاقتصادي والسياسي الذي يرتكز على ثلاث أطر رئيسية :
1- الإطار السياسي: الذي يتمثل في الأجواء العامة الهادئة والاستقرار السياسي الذي من شأنه أن ينشر روح التفاؤل لدى المستثمرين مما يدعوهم للمضي قدما في إقامة مشروعاتهم الجديدة الإطار التشريعي (القانوني): حيث يرتكز على تشريعات نافذة وملائمة، مما يحفر أصحاب رؤوس الأموال باستثمار أموالهم، وأن تكون التشريعات سهلة في تطبيقها ومرنة وتضمن سلامة الاستثمارات التي أقدموا عليها؟ . الإطار الاقتصادي حيث يقوم على سياسة اقتصادية واضحة تنظم العلاقة بين صاحب رأس المال والدولة، ويوفر في الوقت ذاته المرافق الأساسية المتكاملة من مصادر الطاقة ووسائل الاتصالات والأيدي العاملة وغيرها.
إن الطرق المستخدمة في اتخاذ القرارات الاستثمارية في مشاريع المنشآت الفندقية تعمل على توضيح كافة إلى حجم ضخم من رؤوس الأموال للتمويل المشاكل التي تواجه الاستثمار في مجال البنية الفوقية، مثل الحاجة وانخفاض معدل دوران رأس المال والطبيعة غير المرئة لبيئة التشغيل واتخاذ القرار الاستثماري يعتمد على التقدير الدقيق التكلفة التشغيل وميزانية الاستثمار المبدئية وتقدير الربحية المتوقعة وذلك قبل البدء في المشروع فمن الضروري قبل البدء في المشروع جمع كافة البيانات الأساسية المتعلقة بحجم التمويل اللازم للاستثمار وجمع التقديرات للإيرادات الإجمالية وكافة المصروفات المتوقعة، وذلك لتقدير حساب التشغيل للمنشأة الاستثمارية والتوصل إلى تقديرات للإيرادات الصافية ومن ثم التعرف على الربح المتوقع من الاستثمار الفندقي.
تاسعا : أهداف الاستثمار الفندقي  وعوامل نجاح الفندق كمشروع استثماري.
يعتبر الاستثمار السياحي والفندقي محركًا أساسيًا لتحقيق التنمية الاقتصادية وزيادة القدرة التنافسية في سوق السياحة العالمية. على الرغم من التحديات التي تواجه هذا القطاع، إلا أن الفرص التي يقدمها لا تزال مشجعة، خاصةً للدول التي تملك مقومات سياحية غير مستغلة. نجاح الاستثمار السياحي يعتمد بشكل كبير على السياسات الحكومية، التمويل المناسب، واستدامة المشاريع السياحية. ويهدف الاستثمار الفندقي الى :
1. تحقيق الربحية: من خلال عائدات الإقامة- الخدمات- والمرافق الإضافية مثل المطاعم والأنشطة الترفيهية.
2. تحسين السياحة المحلية: من خلال زيادة سعة الفنادق وتوفير مرافق تلبي احتياجات الزوار.
3. تعزيز القيمة الاقتصادية: يشمل تأثير الفنادق على الاقتصاد المحلي من خلال توليد فرص عمل وتحسين البنية التحتية
 و تتميز صناعة الفنادق عن غيرها من الصناعات باعتمادها على العنصر البشري بصفة أساسية. إذ أنها تعتبر صناعة خدمية، وبالتالي فإن نجاح الفندق في تحقيق الأرباح وتوفير الخدمات للجمهور، يتوقف على الطاقات البشرية الفنية والإدارية فنجاح الفندق كمشروع استثماري يتوقف على الإدارة الجيدة في العاملين ورفع كفاءة أدائهم بتدريبهم المتخصص للعمل في هذا المجال، ونجاح الفندق كمشروع استثماري يتوقف على عوامل كثيرة أهمها:
1- جودة الخدمات التي يقدمها:فإقبال الجمهور على الفندق يرجع إلى السمعة والشهرة التي اكتسبها الفندق من خلال تعامله مع الجمهور عن طريق الخدمات الجيدة التي يقدمها لهم وطريقة معاملة العاملين في مختلف الأنشطة بالفندق الرواد ونزلاء الفندق وبالتالي تكوين ما يسمى بالضيف المتكرر وبالتالي زيادة العائد على الصدق وزيادة ما يخصص منها للعاملين، أي معادلة تحقيق الربح الجيد لكل من المنشأة والأفراد العاملين بها كما تعتبر نوع الخدمات التي يقدمها الفندق ومستواها من العوامل الرئيسية لنجاحه، ومعظم الفنادق العالمية تقدم خدمات متكاملة تقابل متطلبات نزلائها، ويفضل معظم السائحين وخاصة رجال الأعمال هذا النوع من الفنادق لما يوفره من وقت وجهد وهذه الخدمات مثل البريد السريع، السكرتارية، الترجمة، الحاسب الآلي .. إلخ ... في هذا الصدد فإن توفر ومراعاة بعض العوامل التكنولوجية كالتكنولوجيا المتوفرة في البلد ومصادرها وتنوعها وتكاليفها وسهولة الحصول عليها، ومستوى جودة التكنولوجيا ومستوى حاجة الفندق إلى تكنولوجيا محددة، عهد عاملا أساسيا. في تحديد مستوى جودة الخدمات التي يقدمها الفندق مع ضرورة مراعاة مستوى التفاعل التكنولوجي بينه وبين البيئة الخارجية المحيطة به في تبادل المعلومات الفنية والاختراعات إلى جانب نظرة المجتمع إلى التكنولوجيا الحديثة ومستوى ايمانه بها واستخداماته لها
2: توفير العنصر البشري المدرب : مهما كانت ضخامة مبنى الفندق وفخامة ديكوراته وأثاثه ومعداته فجميعها لا يمكن أن تؤدي إلى نجاح المندق بدون توفر العنصر البشري المدرب على أعلى كفاءة من الأداء وروح التعامل الذي يعتبر المفتاح الرئيسي لرضا الضيف ويعتبر الترحيب بالصيف والمقابلة اللطيفة بواسطة بواب الفندق والابتسامة المرسومة على وجهه من أهم العوامل التي تزيل عن الضيف عناء الانت قال والسفر وتنقله إلى جو آخر من السعادة وكذلك المقابلة اللطيفة من موظفي الاستقبال وتبدأ مرحلة الحجز والاستعلامات في خدمة الضيوف واحترامهم. كما أن الفندق يقوم على أسس وأساليب علمية تؤهل العاملين فيه على تقديم خدماتهم للنزلاء سواء كانوا من الأجانب أو من داخل الوطن تحت شعار واحد وهو خدمة النزيل وراحته بل ورفاهيتهمما يهيئ للنزلاء الاستقرار والراحة والشعور بأنهم في أوطانهم رغم اختلاف جنسياتهم وثقافتهم، ولكي يصل العاملين في مجال الفنادق إلى هذا المستوى الراقي من حسن الضيافة كان لابد من صرف لهم بتعليمهم وتدريبهم تحت إشراف جهات علمية متخصصة لتعريفهم فنون أداء الخدمات المختلفة في صناعة الفنادق وتدريبهم عليها، سواء التي تتصل بخدمة النزيل اتصال مباشر مثل المكاتب الأمامية والأمن والعلاقات العامة أو التي تتصل بالنزيل اتصال غير مباشر مثل المطبخ والصيانة والمغسلة .. إلخ . ان  العاملون في الفنادق من عدة نوعيات ومستويات تعليمية عالية ومتوسطة وأقل من ذلك ولعل من أبرز فئات العاملين في الفنادق خريجي الجامعات والكليات المتخصصة في الصندقة والسياحة التي زادت في السنوات الأخيرة في المنطقة العربية خاصة كما أن التعليم العام والجامعي التابع للحكومة أو للقطاع الخاص ساهم في اتحاد كوادر جيدة للعمل في هذا القطاع ونظرا لأهمية العنصر البشري الكفء ودوره في نجاح الاستثمار الصدقي مهما كان مركزه العملي لابد أن تتوفر فيه الخصائص التالية :
3: الإعلان:الإعلان ووسائله ضرورية في التأثير على اختيار الضيف الفندق معين وتفضيله عن الفنادق الأخرى، خاصة في بدء افتتاحه، فالفندق يجب أن يعرض نفسه في السوق وخاصة الجمهور المحتمل استخدامه له يوضح نقطة القوة أو نقاط الجذب كالموقع، سهولة المواصلات، نوعية الخدمات التي يقدمها، ما يميزه عن الفنادق المماثلة ... الخ، والإعلان يأخذ أشكال وصور مختلفة كان يكون إعلان مرئي كالتلفزيون أو مسموع كالراديو أو على شكل نشرات دورية أو على الطرق السريعة في شكل لوحات إعلانية أو في دور السينما وقد يكون في السوق على شكل اتصال مباشر مع شركات السفر والسياحة أو شركات الخطوط الجوية المحلية أو العالمية أو بإقامة أو مشاركة في المعارض السياحية. والإعلان في وقتنا الحاضر هو الوسيلة الوحيدة لتعريف الجمهور بخدمة ما أو بضاعة ما والإعلان الصحيح هو الذي يصل إلى الجماهير بسرعة ويؤثر فيهم ويشجعهم على زيارة الفندق والتعرف على خدماته وخاصة في حالة المنافسة ووجود عدد كبير من الفنادق، فإن المواطن العادي لا يعرف أن فندق معين يقدم أجود أنواع المأكولات أو يحتوي على مطاعم متخصصة أو غرف بمواصفات متميزة، وعن طريق الإعلان بواحدى وسائلله يستطيع الجمهور معرفة موقع الفندق وخدماته، ولهذا نرى أن كثير من الناس يلجؤون إلى فندق معين إذا تأثروا وآمنوا بنوعية الإعلان الصادق الذي يقدمه الفندق، ولهذا ترى أن كثير من الضيوف يفضلون صدق معين لأنهم تأثروا بالإعلان الذي يوجهه الفندق. ولا عجب أن نرى أن نسبة كبيرة من رؤوس الأموال في الفنادق الأمريكية تصرف على الإعلان والترويج الغرض تعريف الجمهور بالفندق وخدماته، والتطور الذي حدث فيه .

4: موقع الفندق موقع الفندق يعني مكان إقامته طرق المواصلات المرتبطة به وامكانية الوصول إلى الفندق بسهولة من المطارات ومحطات السكك الحديدية وكذلك بالنسبة للفندق الجديد هل يمكنه مثل هذا الموقع أن يحصل على مشترياته اليومية من خضروات طازجة، ولحوم وأسماك وطيور وغيرها، وبالتالي يجد الضيف في هذا الموقع ما كان يتوقعه فعلا وبالأسعار المناسبة والجودة المطلوبة.مثلا يفضل كثير من الضيوف الفنادق التي تكون في قلب المنطقة التجارية في المدن بحيث يستطيعون التسوق ومشاهدة الأماكن والمزارات الهامة والترفيهية دون استعمال وسيلة نقل، وكثير من المسافرين بالسيارات يفضلون الإقامة في الموتيلات القريبة من الطرق السريعة لأنها أقل سعرا وأسهل في الوصول وتفاديا لزحام المدينة. ونشاهد أن كثيرا من العائلات أو دوو الدخول المحدودة يفضلون الإقامة في الموتيلات حتى في داخل المدن لأنها أرخص من الفنادق في الفترة الأخيرة أصبحت فنادق المطارات مكان مفضل لرجال الأعمال لعقد اجتماعاتهم هناك أفضل لهم من دخول المدينة وضياع وقت كثير في رحام المواصلات وفيه يتضح أن الموقع الفندق أهمية كبيرة بالنسبة لتفضيل الضيوف له، وبما يتماشى مع طبيعة النزلاء، والعرض من زياراتهم مما يساعد على زيادة نسبة الأشغال وبالتالي زيادة الدخل .. وبالتالي حتى يتحقق نجاح الاستثمار الفندقي يشترط توفر كل العوامل السابقة الذي يعتبر ضرورة حتمية وذلك لتحقق التكامل والترابط فيما بينها.
وبالتالي  يمكن القول أن الاستثمار له تأثير بالغ الأهمية في منح حيوية للاقتصاد ودعم النمو ونقل التكنولوجيا الحديثة، وكل هذا عن طريق توفير مناخ استثماري مناسب بتقديم حوافز وإعفاءات وضمانات للمستثمرين وتوفير كل الظروف المساعدة، خاصة فيما يتعلق بالاستثمارات الفندقية وما تتميز به من تكاليف عالية واعتماد بعضها على رؤوس أموال ضخمة، ما يستوجب اتخاذ القرار المناسب في الاستثمار في هذا النوع من المشاريع وتوفير التسهيلات الملائمة لقيامها، والمرافقة والمراقبة الدائمة للمشاريع القائمة منها.
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